
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  قضاء   :التصنیفات
  

   اتحادي-العراق    :الجھة المصدرة
  

  قانون   :نوع التشریع
  

  ١٦   :رقم التشریع
  

  ١٩٨٨   :تاریخ التشریع
  

  ساري المفعول   :سریان التشریع
  

  ١٩٧٩لسنة / ١٦٠قانون تعدیل قانون النظام القضائي رقم    :عنوان التشریع
  

 ١٢٩:رقم الصفحة | ١ :عدد الصفحات | ٢/٨/١٩٨٨:تاریخ | ٣١٨٨:رقم العدد - الوقائع العراقیة   :المصدر
  ١٩٨٨:تاریخ | - مجموعة القوانین والانظمة  

   

 ١المادة 

 من القانون والعبارة ١٣ والفقرة ھـ من المادة ١٩٧٩ لسنة ١٦٠ رقم قانون التنظیم القضائي  من ١١تحذف الفقرة رابعا من المادة 
 .ن المادة نفسھاوھیئة القضایا الاداریة من الفقرة ثانیا م

 ٢المادة 
 :  من القانون الفقرة اولا من المادة ویضاف الیھا الفقرة الاتیة ٢١تكون المادة 

 . لوزیر العدل الغاء محاكم البداءة في الاقضیة والنواحي اذا راى ان المصلحة العامة تقتضي ذلكثانیا 

 ٣المادة 

 . من القانون وتناط اختصاصات المحاكم الاداریة بمحاكم البداءة٢٥، ٢٤تلغى المادتان 

 ٤المادة 
 :  من القانون الفقرة الاتیة ٣٦یضاف الى المادة 

 یجوز تعیین المحامي قاضیا بمرسوم جمھوري اذا امضى مدة ممارسة في مھنة المحاماة لا تقل عن عشر سنوات ولم یتجاوز ثالثا 
 .ره الخامسة والاربعین استثناء من شرط التخرج من المعھد القضائيعم

 ٥المادة 
 . یعمل بھذا القانون من تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة

 
 صدام حسین 

 رئیس مجلس قیادة الثورة

 الاسباب الموجبة

 بالغاء النصوص المتعلقة بالمحاكم الاداریة وان تناط اعمالھا بعد الغائھا قانون التنظیم القضائي وجد ان المصلحة تقضي بتعدیل 
بمحاكم البداءة وھي المختصة اصلا بنظر تلك الدعاوى، وكذلك ان یجاز لوزیر العدل الغاء المحاكم في بعض الاقضیة او النواحي اذا 

امة الغاءھا، وان یجاز تعیین المحامي قاضیا بمرسوم جمھوري اذا امضى عشر سنوات في المحاماة استثناء اقتضت المصحلة الع
 . من شرط التخرج من المعھد القضائي وذلك لرفد القضاء بعناصر ذات كفاءة وتجربة كافیة في الاطلاع على تطبیقات احكام القانون

 .فللاسباب المذكورة شرع ھذا القانون
 

 


